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عبده ورسوله» أما بعد: 

فإن أفضل ما ثنفق فيه الأعمار طلب العلم لوجه الله ومن أهل العلم الذين أنفقوا 
أعمارهم في التعلم وتعليم الناس» شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد حسن عبدالغفار 
(حفظه الله) نحسبه كذلك» والله حسیبه» ولا نكي على الله أحدًا. 

وقد امتن الله على شيخنا - حفظه الله ونفع بعلومه - بالكثير من الشروحات التي 
انتفع بما طلبة العلم - والفضل كله لله - ومن شروحات شيخنا شرحه لكتاب (عمدة 
الأحكام) لعبد الغني المقدسي» وقد قام بعض الإخوة الأفاضل» بتفريغ باب: (ركاة 
الفطر) فجزاهم الله خيراء فقمث - مستعيئًا بالله - ببعض العمل في هذا الشرح 

- على ضعف بضاعتي» وقلة حيلتي» سائلًا ربي جبران گشري -» وكنت أود خدمة 
الشرح أكثر من ذلك؛ ولكن الأمر كان على عَجَلٍ» فقد تسلمت الشرح بعد الثلث 
الأول من رمضان» فقمت بعملي في ضيق من الوقت - والحمد لله على كل حال -. 


1 سس 
ق 

(( مقدمة )) 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 

(۱) - وكنت قد كتبت امم بعضهم» فأبى ذلكء زاده الله إخلاضا. 


ل 
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فكان عملي في هذا الشرح على ما يلي: 

أ قمت بتخريج الأحاديث والآثار» وعَرُوها إلى أشهر مصادرهاء وبيان درجتها من 
جهة القبول والرد» والحكم عليها وَفق كلام أهل العلم. 

ب - تحرير المذاهب الفقهية في المسائل المذكورة في الشرح» من كتب المذاهب المعتمدة 
عندهم» وعزوها إلى مصادرها. 

ج - عزو كلام أهل العلم إلى مصادره. 

دت ب الأشياء ي الشرح: كمذهب لبعض أهل العلم ۾ تذكره أو وجه استدلال 
لم يُذكر ... إل بما يتماشى مع الشرح» وما كان من زياداق جعلث قبله هذه العلامة: 
(م.ر)» وبعد انتهاء الزيادة وضعت هذه العلامة: (م.ر)("). 

ه - ترتيب المسائل» وتنسيقهاء وتحذيبها بما يتوافق مع البحث العلمي» وحذّف بعض 
ادات 

(( فإن يك صوابًا فمن الله» وإن يَكْ خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 


بريئان ))). 


(۱) - صحيح: وهو من كلام ابن مسعود 0 رواه أبو داود ( ۲۱۱1١‏ ) وورد نحوه عن الصديق (). 


ل 








ا 


ورحم الله مَن صرق بعيبي؛ إذ (( الدين النصيحة ))0 . 

(( والمؤمن مرآة المؤمن ))0. 

وقد احتوى هذا الشرح على بعض الباحث؛ وهي: 
الفصل الأول: (( مُقَدَمَاتٌ تَتَعَلّقُ بركاة الْمَطْرِ ))» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: أَسْمَاءُ راة الْفِطر. 

المسألة الثانية: لماذا مميت ركاه الْفِطْرٍ يدا الاسم ؟ 

المسألة الغالثة: مى فُرضت ركاه الْفِطْر ؟ 

المسألة الرابعة: الحْحَمَة مِنْ تشريع رَكاة الْفِطر. 

الفصل الثاني: (( بَعْضُ أخكام رَكاة الْمَطْرِ ))» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الخلافٌ في 07 اة الفطر. 

ا مبحث الثاني: الخلا في وَفَتِ وُجُوب رَكَاةٍ ة الفطر. 

المبحث الثالث: حْكُم تغجيل رَگاة لطر قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبا 
المبحث الرابع: مِقُدَارُ رَكاةٍ الْفِطر. 


المبحث الخامس: الخلافُ في إِجْرَاءٍ نف صاع اك 


)١(‏ - رواه مسلم: ( 00 ) وأبو داود ( 5355 ) وغيرها. 
(۲) - حسن: رواه البخاري في ( الأدب المفرد ) ( ۲۳۸ ). 


ل 





المبحث السادس: جسن اة الفطر الي رخ. 

هذاء وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكري» وأن ينفع به المسلمين؛ إنه 
جواد كريم» وهو بالإجابة كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه: أبو عبد الله السكندري 

محمد بن أنور بن محمد ابن مرسال 

الخامس والعشرون من رمضان ( ١٤٤٠١ه)‏ 
الموافق ‏ / مايو / ١7١5م‏ 








(( باب صَدَقة الفطر )) 


الحديث الأول 


قال الْمُصَّبَ() - رَه الله -: 





١ || 


عَنْ عبد الله بن عْمَرَ - رَضِي اله عَنْهُمَا -» قال: 


(( فَرَضَ رَسُولُ الله 4 صَدَقَة الفط - أَوْ قَالَ: رَمَضَانُ - عَلَى الذَكر وَالأَنتَى وَاخخرٌ 
تاراق TT‏ 


و 


بر عَلَى الصَّغِيرٍ وَالكبيرٍ ))7. 


َف لَفْظِ: (( أَنْ تُوَدّى قَبْلَ خوج الاس إلى الصّلاةٍ ))90). 
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فَعَكْ النامنٌ نصفَ عدر ين 


.- الحافظ: عبد الغني المقدسي - رَحِمَهُ الله‎ - )١( 

(۲) - قال ابن منظور: الضّاع: : مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد, نک ويانث: فن انت قال: فلات أضوع 

مثل ثلاث ْو ومن دکره قال: أصواع» » مثل: أثواب» وقيل: جمعه أصوع. 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثبر ( ص 5 07 ) ط ( ببت الأفكار الدولية ) الأردن» لسان العرب» ابن 
منظور ( 5 / 45١‏ ) مادة: ( صوع )» ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

.) 5750 والترمذي‎ ») ٩۸٤ ( ومسلم‎ ») ١15١١ ( رواه البخاري‎  )©( 

9) روا البهاري ( +16 ): 








وَعَنْ أي سَعِيدٍ دري - رضي الله عَنَهُ -» قَالَ: 
ردس ور 


(( كتا نُعْطِيْهَا في رَمَنِ الرَسُولٍ كه ضَاعًا من طعَام» أو ضَاعًا مِنْ عر 


من شَعِيرِء أو ضَاعًا مِنْ أقط 7 أو ضَاعًا من ربيب فَلَمّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ 


م 
ا 


6n 


e N PO NO TO N GEA 


خرجۀ على عَهْدِ رَسُولٍ الله ب 7"". 


)١(‏ - هو لبن مُجنّفٌ ياب يُطبخ به» والقطعة منه: أقطة» وقيل : هو من ألبان الإبل خاصة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ( ص 25 ) ط ( بيت الأفكار الدولية ) الأردنء 
لسان العرب» ابن منظور ( ١75 / ١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

(؟) - السّفراء: أراد به: ( بر الشام )» ويُطلق (السمراء) عل ىكل بء وهو الجنطة» 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» ص 25١٠‏ > ط ( بيت الأفكار الدولية ) الأردن» 
نخب الأفكارء العيني ( ٠١١ / ٠١‏ ) ط ( دار البسر ) السعودية - المدينة. 


1 


ل 


(( الفصل الأول )) 


[ مَُدَمَاتْ تَععَلَقْ بركاة الفط ] 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: أَسْمَاءُ رَاة اللففطر. 
المسألة الثانية: لماذا سيت ركاه لطر بدا الاسم ؟ 
المسألة الغالغة: مى فُرِضّتْ راه الْفطر ؟ 
المسألة الرابعة: الحِكْمَةُ مِنْ تُشرِيع رَكاةٍ الْفطر. 


LL 


ل 





LL 


س المسألة الأولى: (( أَسمَاءُ رَكَاةٍ الْفطر )): 

(م.ر): زكاة الفطر ها أسماءء ومنها: 

أ ركاة الفط (. 

ب صدقة الفطر("). 

ج - ركاة الفطرة. (م.ر). 

> المسألة الثانية: (( لِمَاذَا سمَيَتْ بصدَقة الْفطر ؟ )): 


عي 


)١(‏ - مواهب الجليل لشح مختصر خليل» الحطاب» ( ۳ / ۲۲١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» 
الحاوى الكبيرء الماوردي ( ” / ۳٤۸‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت ‏ لبنانء امجموع بشرح المهذب» النووي 
5١1/50‏ ) ط ( دا ر إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» 

(۲) - المصادر السابقة. 

(۳) که الماورديء انظر: الحاوى الكبيرء الماوردي ( ۳ / ۳٤۸‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان. 
)٤(‏ - فتح الباري» ابن حجر ( ” / 558 ) ط ( دار الحديث ) القاهرة» مواهب الجليل» الحطاب ( ۳ / 5ه ) 
ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت ‏ لبنان» الشرح الصغير على أقرب المسالك» مع حاشية الصاوي ( ۲ / ٠١١‏ ) 
ط ( دار الفضيلة ) القاهرةء كشاف القناع» الوت ( ۲ / 3١١‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 


١ 


- س 
(( الشزخ )) 
ح ن 8 دح 
الفصل الأول: (( مُقَدَمَاتْ علق بركاٍ القطر )) 


ل 
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(م.ر): وقيل من الفِطرة وهي الخلقة؛ لتعلّقها بالأبدان(). 

والأول أقرب» والله أعلم. 

(( برهان ذلك )): 

ما ورد تي بعض طرق الحديث عن ابن عْمَرَ - رضي الله عَنهمًا -: 

(( أن رَسولَ الله 4# هَرَضَ زَكَاةَ الفطر من رَمَضَانَ على النّاس ... ))0 (م.ر). 
س المسألة الغالغة: (( مَىَ فُرضّتْ ركاه الفطر ؟ )): 

(م.ر): اختلفوا في ذلك: 

قله عط فان )00 

وقيل: ) سنة تسع )0 


) 751 / ۳ ( فتح الباري» ابن حجر ( ۳ / 558 ) ط ( دار الحديث ) القاهرة» مواهب الجليل‎ - )١( 

ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» الشرح الصغير على أقرب المسالكء مع حاشية الصاوي ( ۲ / ٠١١‏ ) 
ط ( دار الفضياة ) القاهرة» الحاوي الكبيرء الماوردي ( ۳ / ۳١۸‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» 
المجموع بشرح المهذب» النووي ( ٩١ / ٦‏ ) ط ( دا ر إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» 

المغني» ابن قدامة ( ۳ / 4١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 

(۲) -رواه مسلم ( ۹۸٤‏ ). 

(۳) - حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء ( ۲ / ٠١5‏ ) ط ( دار الفضيلة ). 

)٤(‏ - المصدر السابق. 


١١ 


الا 





وقبل: ( في حجة الوداع سنة عشر ). 

وقبل: ( فرضت ف العام الثاني )» وهذا المشهور. (م.ر). 
> المسألة الثالثة: (( الحكمَة من رَكاةٍ الفطر )): 

ا لحكَمَة من رَكاةٍ الْفطر: 

-١‏ طُفْرَةٌ للصًائم من اللَغْو والرَقث:7) 


هذا نفعٌ ذا نما يشوبه من تعد لحدود الله - تعالى -» أو السب» أو الشتم» أو ما 
حرم ا فهذا يشوب الصوم» ويتقص الأجرء فالله - رحمة بعباده» وإكراماء وإفضالاء 


وإنعامًا منه - أَنْعَمَ عليهم بإخراج صدقة الفطر؛ حت يُنَقِّىَ هذا الصوم من كل ما 


يشوبه» فهي طهرة للصائم فلا ينقص أجره. 
(( برهان ذلك )): 


(م.ر): عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال: (( فرضَ رسول الله كه 


.) ط ( دار الفضيلة‎ ) ٠١5 / ۲ ( حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء‎ - )١( 

(۲) - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن ( ه / ٠١١‏ ) ط ( دار العاصمة ) الرياض» 

مباية الحتاجء الهبتي ( ۳ / ٠٠١‏ ) ط ( دار القكر ) بيروت - لبنان» كشاف القناع ( (I1‏ 
ط ( دار إحياء التراث العربي ). 

(۳) - نهاية المحتاج ( ۳ / ٠۲١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان. 


۱۲ 





LL 


ل 
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ركاه الفطر طْهِرةً للصائم من الغو والرقّثِ» وطعمة للمساكينٍ ... ))27. (م.ر) 

؟- طْعْمَةٌ للمشاكية: 

هذا نفع متعدّ؛ حتى تُغنيهم في مغل هذا اليوم عن ذل السؤال؛ فالرفق بالفقراء في إغنائهم 
عن السؤال يوم الفطر)» وهذا من لوازم إظهار الفرحة والسرور؛ معاونة لإخوانهم من 
الفقراء عن السؤال في يوم الفرحة والسرور» وتعاونًا على البر والتقوى» وهذا دلالة على 
سماحة الدين الإسلامي» وعلى الحنيفية السَمْحاء؛ فهذا الدين العظيم الذي ينظر إلى 


كل الطبقات في المجتمع؛ حت يحدث التكافل الاجتماعي. 
ح 4چ س 


( 1( خسن روا أبو داود ( ۱1۰۹ )وان ماجد ( ۸٩۷‏ ). 
(؟)-مواهب الجليل ( ۳ / ۲٣۹‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» شرح منتبى الإرادات ( ا/E(‏ 
ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان» كشاف القناع ( ۲ / ۹ ).ء ط( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 


١ 


ل 
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ل 


(( الفصل الثاني )) 


[ بعض أحكام زكاة الفطر | 
الكلام عن صدقة الفطر سيكون في مباحث» وهي: 
- المبحث الأول: حُكُْمُهًَا. 
- المبحث الثاني: وَقَُهًا. 
- المبحث الثالث: مِقَدَانْهًا. 
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- المبحث الرابع: حُكُمُ إخراجها قِيمَة. 


LL 


ل 








LL 


الفصل الثاني: (( بعض أحكام ركاة الفطر )) 
(( المبحث الأول )): حُكْمُهَا. 
> المبحث الأول (( حُكم صَدَفَةِ الفطر الفطر ((: 


(م.ر): عامة العلماء على وجوب ركاة الفطر» وقد نقل بعض العلماء الإجماع على 
فَرْضِية صدقة الفطر: كإسحاق بن راهويه/» وابن المنذر» والبيهقى7 (م.ر). 
وهَذًَا الْإِجْمَاعْ فيه نَظَرْ: 

(ه.ر): فقد ورد الخلاف في أمرين: 

الأول: الخلاف في حكمهاء وهو خلاف ضعيف شاذ)» هل هو واجب أو غير 
واجب ؟ 

الثاي: الخلاف في كونا فرضًا أو واجبً(. 

فاليلك نيان ذللف: (م.ر). 

 )١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن ( 5 / ١١١‏ ) ط ( دار العاصمة ) الرياض. 

 )١(‏ الإجاعء ابن المنذر ( ص ۳١‏ ) رغ ( ٠١١‏ ) ط ( مكتبة الصفا ) القاهرة. 

(۳) - السنن الكبرى, البمقي ( > / ۹ ) تحت الحديث رغ ( ۷٦۷١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 


)٤(‏ - نهاية امحتاج ( ۳ / ١75‏ ) ط ( دار الفکر ) بيروت - لبنان. 
(5) - وسندذكر هذه المسألة باختصار - إن شاء الله - في الهامشء انظر: ( ص ١5‏ ). 


١ ه‎ 


ل 








LL 


أولا: (( حكمها )) 
اختلف العلماء في حُكم ركاة الفطر على أقوال: 
(( القول الأول )): 
زكاة الفطر فرض واجب(2), وهذا قول عامة العلماء7): 
هو مذهب الحنفية - وهي عندهم واجب -» والمشهور من مذهب المالكية(؛), 


والشافعية!*, والحنابلة» وابن حزم الظاهري. 


)١(‏ - هذا بناء على قول اجمهور بعدم التفريق بين الفرض والواجبء خلاقًا للحنفية. 

(۲) معام السننء الخطابي؛ ( ۲ / ١179‏ ) ط ( e‏ 

ا ا ار الحديث ) القاهرة 

- ركاة الفطر عند الحنفية واجبة وليست فرضًا؛ لآن الفرض عندهم: ( اسم .ا ثبت لزومه بدليل قطعي )» والركاة عندهم 
اتو » وأما حديث ابن عمر ( فرض رسول الله ركاة الفطر) 
أي: "قدر أداء الفطر"» والفرض في اللغة يستعمل في التقدير» كا في قوله تعالى: (( فنصف ما فرضتم )) أي قدرتم 
ويقال: "فرض القاضي النفقة" بمعنى: قدرهاء فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا بالإيجاب قطعًا. 

بدائع الصنائع (0817/5) ط (دار الحديث) القاهرة» رد المحتار )۳٠١١۳٠١/۳(‏ ط (دار الكتب العلمية) ببروت - لبنان. 
ما جمهور لاء > فركة الفطر عندهم فرض؛ لأنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب» خلاقًا للحنفية. 

TT ( ط‎ ) ۲٠۵ / ۳ ( مواهب الجليل‎ - )٤( 

) ٠١١ / ۳ ( ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» نهاية امحتاج‎ ) 5١ / 5 ( الجموع بشرح المهذب‎  )5( 
ط ( دار الفكر ) بيروت  لبنان.‎ 

(5) - كشاف القناع ( ۲ / ۳٠۲‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان» شرح منتبى الإرادات» اليبوتي 

٤٠١ / ۱ (‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان. 

١۸ / ٦ (- )۷(‏ ) ط ( مكتبة دار التراث ) القاهرة» ت: أحمد مد شاك . 


۱٦ 


ل 








كس 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 

الدليل الأول: 

حديث الباب: عَنْ عبد الله بن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -) قال : 

(( فَرَضَ رَسُولُ الله ک4 صَدَقَ الِْطرٍ - أو قَالَ: رَمَضَانُ - عَلَى الذّكرٍ وَالأُنتَى» وَاخرٌ 
وَالْمَمْلُوكِ: ضَاعًا مِنْ ر أَوْ صَاعًا من شَعِيرِ قَالَ: فَعَدَّ النَامْ به نِضْفَ صاع من بر 
عَلَى الصّغِيرٍ وَالكبِيرٍ ))17". 

(( وجه الاستدلال )): 

التصريح بالفرضية» ومعناها عند الجماهير: أوجب وألزم("). 

الدليل الثاني: 

» قَالَ: 

(( أن رَسول الله # أَمَرَ برگاة الفطر 57 ودی قَبْلَ روج الاس إلى الصّلاةٍ ))0. 
الدليل الثالث: 


قال ا د جزة جال : وَأقيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الركاة ‏ [لبقة: . 8( 


8 

1 
5 

عع 
1 
< 


.) ٨۷١ ( اليا )» والترمني‎ ») ۱١۱۱ ( -رواه البخاري‎ )١( 
ط ( دار العاصمة ) السعودية  الرياض.‎ ) ١١١ / 5 ( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام | بن الملقن‎ - 6 
.) ۹۸7 ( رواه ومسم‎ - )۳( 


۷ 


ل 


(( وجه الاستدلال )): 

(م.ر): (الركاة) لفظ عام» فيدخل في عمومه ركاة الفطر (م.ر). 
الدليل الرابع: 

(م.ر): قال الله - جل جلالة -: 


o£ مرو‎ 


(( وجه الاستدلال )): 


[ قد أَفْلَحَ مَنْ تَرَكُى ]» يعني: زكاة الفطر. 

[ وَذَكَرَ اسْمَ رَه فَصَلَى ]» يعني: صلاة عيد الفطر - على وجه من وجوه التفسير) - 
ثبت أنما نزلت في ركاة الفطر» وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر 
على فعل الواجبات7"). 

وغورض: بأنه يلزم منه وجوب صلاة العيد. 

وأجيب :أنما خرجت عن الوجوب بأدلة عدم فرضية صلوات سوى المكتوية0) (م.ر). 
(( القول الثاني )): 

زكاة الفطر سنة مؤكدة. 


 )١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن ( 5 ) ط ( دار العاصمة ) الرياض. 
(۲) - تفسير الطبري ( 0١15 , 5١5/1١١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

(۳) - فتح الباري» ابن حجر ( ۳ / ٤٤۸‏ > ۹ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

(6) - المصدر السابق. 


LL 


ل 
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(م.ر): وهذه رواية عند المالكية("2» وحكي عن بعض الشافعية - ابن اللبان -(), 
وبعض الظاهرية - داود في آخر أمره ا والأصم!4), وابن E‏ 

واستدلوا على قوهم: 

بأ وجوب ركا الفطر منسوحٌ بالركاة» واستدلوا بالحديث» وفيه:(0) 

(( أَمرَنا رَسول الله كه بِصّدَقةٍ الفطر قبل أ تََزِلَ الرّكاةٌء فلَمًا تَرَلتِ الرّكاةُ 


م يأمُْناء ولم يَنْهّناء وحن تفعله ))0") (م.ر). 


)١(‏ - مواهب الجليل ( ۲ / ٠٠١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان. 

(۲) - امجموع بشرح المهذب ( > / 5١‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
٠۲١ / ١ (‏ ) ط ( دار العاصمة ) الرياض. 

(۳) - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( © / ١١‏ ) ط ( دار العاصمة ) الرياض. 

)٤(‏ - المجموع بشرح المهذب ( 5١ / ٦‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعيء 

فتح الباري» ابن حجر ( ۳ / ٤٤۸‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

 )5(‏ المصدران السابقان. 

 )5(‏ بداية امجتهدء ابن رشد الحفيد ( ١75 / ١‏ ) ط ( مكتبة ابن تمية ) القاهرةء نخب الأفكارء بدر الدين العيني 
٠١ / ٠١ (‏ ) ط ( دار البسر ) السعودية ‏ المدينةء فتح الباري» ابن حجر ( ٣‏ / 458 ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 
(۷) - رواه عبد الرزاق ( 08٠0١‏ )» والنسائی ( 50١5‏ )» وابن ماجه ( 1878 ) وهو حديث مُختلف فيه: ضعّفه 
چا 

وصححه آخرون: فقد ضعفه النووي في المجموع ( ٦۲ / ٩‏ ). والحافظ ابن حجر في الفتح» ( ۳ / ٤٤۸‏ )» 
والشوكاني في السيل الجرار ( ۲ / ۸۳ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» وأعلُوه بأن فيه راوبًا مجهولاء 
وقد صححه آخرون» منهم ( الحام» والألباني ). 


ل 








LL 


وتأولوا حَدِيث ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: 

(( قرض سول اللو كل اة لطر ... ))07. 

قالوا: [قرض]» يعني: قد60. 

(( الترجيح )): 

الصواب هو قول الجمهور: بوجوب ركاة الفطر؛ لما سبق ذكره من أدلة. 
(( الجواب عن أدلة مَن قال بالاستحباب )): 

(م.ر): استدلاهم بنسخ وجوب ركاة الفطر بالحديث: 

(( أمزنا سول اله كلل بعدقة الطر قبل أن مل اليك هلما تلت الا 
يأمُناء ول يَنْهَناء وحن تَفعله )). 

س الجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: 


الحديث ضعّفه جماعة؛ لأن مداره على أبي عمارء ولا يُعلم حاله(). 


.) 57/5 ( ومسلم ( 185 )» والترمذني‎ ») 15١1١ ( رواه البخاري‎ - )١( 

(؟) ‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( © / ١‏ ) ط ( دار العاصمة ) الرياضء فتح الباريء ابن حجر ( ۳ / 258 ) 
ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

(۳) - الجموع بشرح المهذب ( ٦‏ / 57 ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطبعي» 

فتح الباري» ابن حجر ( ” / 554 ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 


ل 








LL 


الوجه الغاني: 

وعلى تقدير صحته: فلا دليل فيه عل النسخ؛ لأن الوجوب ثابت بالأمر الأول» 
وقد أجاب علماؤنا عن هذا الاسعدلال» واليلك شيا يسا من ذللك: 

قال الإمام البيهقي : 

وهذا لا يدل على سقوط فَرْضها؛ لأن نزول فرض لا يُوجب سُقُوط آخر... (). 
قال الإمام الخطابي : 

وهذا لا يدل على زوال وجوباء وذلك أن الزيادة على جنس العبادة لا توجب نسخ 
الأصل المزيد عليه» غير أن محل سائر الرّكاة الأموال» ومحل ركاة الفطر الرّقاب . 
قال الإمام النووي : 

فإن صح فجوابه: أنه ليس فيه إسقاط الفطرة؛ لأنه سبق الأمر به» ولم يصرح 
بإسقاطهاء والأصل بقاء وجوها ‏ (م.ر). 

ارد على تأويلهم للحديث: [قَرَضَ]ء يعني؛ قر 


هذا تأوينٌ لظاهر النص» وليس لكم عليه يه دليل قوي؛ فالحقيقة الشرعيةء 


(1) - السنن الكبريء البههقي ( > / ۹ ) تحت الحديث رغ: ( ۷٦۷١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 
(۲) - معام السنن» الخطابي. ( ۲ / ۱۷۹ ) ط ( دار ابن حزم ) بيروت - لبنان. 
(۳) - المجموع بشرح المهذب ( 5 / 57 ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطبعي. 


۲١ 


ل 





والاصطلاحية في قوله: 
([ قيهن بتي نيعت رالنان على .ذللك: 
ما وَرَدَ في 2 أَخْرى تُفَسَرُ حديث ابْنِ عْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -» قال فِيهًا 
(( أمر الت مل با لطر صاعا من مره أو صاعا من شير )) 
الشاهد: 
[أَمَرَ ال ك&]: وَهَذًا الأمرٌ صيغة من صيغ الوجوب» 


وظاهر الأمر يقتضي الوجوب (. 


2K 2K 2F 


)١(‏ - البرهان في أصول الفقه» الجويني ( ٠١١ / ١‏ ) مسأآلة رة: ( ٠١۲‏ ), ط ( دار الوفاء ) مصر. 
نفائس الأصول في شرح المحصولء القرافي ( ۲ / ١١۹‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 


۲۲ 








LL 


(( المبحث الثاني )): وَقعْها 
> المبحث الثاني: (( وَفْتُ رَكَاةٍ الفطر )): 
مَا الَْفْتْ الذي تحب فيه ركاه الفطر, أو صَدَقَهُ الفطر ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 
(( القول الأول )) 
تحب بطلوع الْمَجْرِ الَا من يوم الفطر. 
وهذا ذهب الاش 
(م.ر): وهو رواية عن مالك - قال بعض المالكية ( ابن رشدء وابن العربي ) أنه المشهور 
عن مالك - وهو القول القديم للشافعي"» ورواية عن أحمد» وداودل", وبه قال 


الليث» وأبو ثور (م.ر). 


 )١(‏ بدائع الصنائع ( ۲ / 51١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرةء البناية في شرح الهدايةء بدر الدين العيني 

( ۳ / ۹۹۲ ) ط ( دار الفكر ) بيروت ۔ لبنان» رد المحتارء ابن عابدين ( ۳ / 77” ) ط ( دار الكتب العلمية ) 
بيروت - لبنان. 

(۲) - مواهب الجليل ( ۳ / ۲٠۹‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان. 

(۳) - الجموع بشرح المهذب ( 5 / ۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي. 

(5) - الإنصاف في معرفة الراحخ من الخلافء المرداوي ( 48٠١ / ١‏ ) ط ( بيت الأفكار الدولية ). 

 )5(‏ الجموع بشرح المهذب ( 5 / ۸۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي. 

(5) المغني ( ۳ / 49 ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 


الا 


ل 








LL 


واستدلوا على ذلك: 
(م.ر): عن أبي هريرة - رَضِيَ الله عَنْهُ -» قال: قال رسول الله كُله: 


بوه 


(( صَوْمْكُمْ يوم تَصُومون» وفطركم يوم ُفْطِرونَ ))01. 

وجه الاستدلال: 

حص وقت الفطر بيوم الفطر؛ حيث أضافه إليه» والإضافة للاختصاص» فيقتضي 
اختصاص الوقت بالفطر» ولا يظهر هذا الاختصاص إلا باليوم؛ لأن الليالي ليست محل 
الصوم 58 الأصلء فلا يظهر الاختصاصء وبه يَتبين أن المراد يوم الفطر الذي هو سبب 
وجوكا(" (م.ر). 

(( القول الثاني )): 

وقت وجوب ركاة الفطر هو غَرُوبٍ الشّمْسٍ - سوط حاجب الشَّمْسٍ - في آخر 
يوم منْ رَمَضَّانَ. 


وهذا قول الجمهور. 


.) 1551١ ( وأبو داود ( 5 7377 )» والترمني ( 1۹۷ ) وابن ماجه‎ ») 77١5 ( صحيح: رواه عبد الرزاق‎ - )١( 
ط ( دار الحديث ) القاهرة.‎ ) ٥۷١ -انظر: بدائع الصنائع» (؟/‎ )۲( 


ل 
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(م.ر): فهو رواية عند المالكية)ء والمذهب الجديدء وهو المعتمد عند الشافعية"ء 
وهو رواية عند الحنابلة وهو الصحيح المشهور من مذهبهم" وبه قال الثوري 
وإسحاق 0 (م.ر). 

واستدلوا على ذلك بأدلة: 

(( الدليل الأول )): 

(م.ر): حديث الباب: عَنْ عبد الله ُن عُْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -» قَالَ: 

(( فَرَضَ رَسُولُ الله 4 صَدَقَةَ الْفطر - أَوْ قَالَ: رَمَضَانُ - عَلَى الذگر وَالْأنئّى» وار 
وَالْمَمْلُوكِ: ضَاعًا من م أو ضَاعًا من شَعِيرِء قَالَ: فَعَدَّ النَّامْ به نِضْفَ صاع من بر 


عَلَى الصّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ ))2 (م.ر). 


)١(‏ - مواهب الجليل ( ۳ / ٠٠۹‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» الشرح الصغير على أقرب المسا 
مع حاشية الصاوي ( ۲ / ٠١5‏ ) ط ( دار الفضيلة ). 

(۲) - المجموع بشرح المهذب ( ۸١ / ٦‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» 

نباية المحتاج» الرملي ( ۳ / ٠١١‏ ) ط ( دار الفكر ) ببروت - لبنان. 

(۳) -المغني ( ۳ / ٤٩‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» الإنصاف في معرفة الراح من الخلاف 

١ (‏ / ۸۰ ) ط ( بدت الأفكار الدولية )»> شرح منتبى الإرادات ( ۱ ) ط ( دار الفكر ) بيروت ۔ لبنان» 
كشاف القناع ( ۲ / ۳۹۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 

(8) المغني ( ۳ / 23 ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» امجموع بشرح المهذب ( 5١ / ٦‏ ) 

ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطبعي. 

.) 57/5 ( ومسلم ( 385 )» والترمذني‎ ») 15١1١ ( رواه البخاري‎  )5( 


Yo 


ل 
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(( وجه الاستدلال )): 

أن النبي ب ماها (صدقة الفطرء أو ركاة الفطر)» وأضافها إلى الفطر؛ فتختص بمذا 
الوقت» فهي مَنُوطة ومرتبطة بالْفِطر. 

(م.ر): لأن الإضافة دليل الاختصاص» والسبب أخص بحكمه من غيره" (م.ر). 
والفطر يكون بعد سقوط حاجب الشمسء فإذا حل فطرٌ الإنسان في آخر يوم من 
ا ا ويك كات 

(( الدليل الثاني )): 

(م.ر): أغا طهرة للصائم عن اللغو والبّقّث فيه» فكانت عند تمام صومه (م.ر). 
مره الخلاف: إذا أسلم رجلء أو وُلِدَ له مولود» أو تزوج امرأة» أو ملك عبدًا بعد 


(۱) - نهاية المحتاج ( ۳ / ۱۲١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان. 

(۲) -المغني ( ۳ / ٤٩‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» شرح منتبى الإرادات ( | (AT‏ 

طا( دار الفكر ) روت لبدان. 

(۳) - نهاية امحتاج ( ۳ / ٠۲١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان. 

(6) - امجموع بشرح المهذب ( 5 / ۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» البناية في شرح الهداية 

۴7 عه دار الفكر) يروت -لبنانء مواهب الجليل:( ۲۵۹7۴ ) ط (دار الكب العلمية) روت د لبدان» 
الإنضاف ( 58٠١0 / ١‏ ) ط ( بدت الأفكار الدولية ). 


ل 


عند الجمهور: لا تحب عليهم الركاة» وعند الحنفية والشافعية - في الجديد -: تحب 
- كما سبق وبيناه -. 

(م.ر): هذه أشهر الأقوال في المسألة» وهناك أقوال أخرى نذكرها إِتمامًا للفائدة:(م.ر) 
(( القول الغالث )): 

(م.ر): أنما تحب بالوقتين جيعًاء فلو جد أحدها دون الآخر فلا وجوب» وهو قول 
خرّجه بعض الشافعية - ابن القاص - وضعّفه الأصحاب» وأنكروه (م.ر). 

(( القول الرابع )): 

(م.ر): أتما تحب بطلوع الشمس يوم العيد» وهذا قول عند المالكية( (م.ر). 

(( القول الخامس )): 

(م.ر): أنه يمتد من غروب همس ليلة العيد إلى زوال يوم العيد» وهذا قول عند 
المالكية7) (م.ر). 


)١(‏ - المجموع بشرح المهذب ( ٦‏ / 85 ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي. 
(۲) - وهذا القول صححه ابن الجهم» وأنكره بعضهم» انظر: مواهب الجليل ( ۳ / 709 ) ط ( دار الكتب العلمية ) 
بيروت - لبنان. 


(۳) - مواهب الجليل ( ۳ / ۲٠۹‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان. 


۷ 


1 


ل 








(( الترجيح )): 
الأرجح: هو قول الجمهور؛ لما سبق ذكره. 
(م.ر): واتفقوا على أن المستحب أن يُخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد(١‏ (م.ر). 


2K 2K 2F 


) 5514 / ۳ ( بدائع الصنائع ( ۲ / الاه ) ط ( دار الحديث ) القاهرةء البناية في شرح الهداية‎ - )١( 

ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان» المجموع بشرح المهذب ( 5 / 5١‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعيء 
TN‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان »كشاف القناع ( (TAY‏ 

ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان 


۲۸ 


1 


ل 


(( المبحث الثالث )): تَعْجِيلُهَا. 
س المبحث الثالث: (( حكم تغجيل ركاة الفطر قَبْلَ وجوج )): 
احتَلّف الْعُلَمَاءُ في هذه المسألة على أَقْوَالٍ: 
(( القول الأول )): 
يجوز أَنْ يحْرِجَهَا قبل رمضان بعام» أو عامين» أو أكثر. 
(م.ر): وهو الصحيح من مذهب الحنفية (م.ر). 
واستدلوا على ذلك: 
(م.ر): أن الوجوب إن لم يثبت فقد وُجِدَ سبب الوجوب» وهو رأس نه ويلي عليه 
والتعجيل بعد وجوب السبب جائز: كتعجيل الركاة (م.ر). 
(( القول الثاني )): 
(م.ر): يجوز تعجيلها في جميع السنة. 


(۱) - بدائع الصنائع ( ۲ / 01/١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرةء البناية في شرح الهداية ( ۳ / 5405 ) 


عل داز انکر ) تروت لمتان. 
(۲) - بدائع الصنائع ( ۲ / ۷۲ ) ط ( دار الحديث ) القاهرةء البناية في شرح الهداية ( ۳ / 5115 ) 


ط ( دار الفكر ) ببروت - لبنان. 


۲۹ 


LL 


ل 








LL 


وهو وجه عند الشافعية - بأنه يجوز في جميع السنة  -‏ (م.ر). 

واستدلوا على ذلك بأدلة: 

بأن النبي 4 رخص للعباس في تعجيل زكاة ماله . 

(م.ر): ولأنه حق من أجل الرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل7) (م.ر). 
(( القول الغالث )): 

(م.ر): يجوز التعجيل في جميع رمضانء ولا يجوز قبله. 

وهذا قول بعض الحنفية - خلف بن أيوب - 47 وهو الوجدا*) الصحيح المشهور 


المعتمد عند الشافعية()) وهو 0 عند الحنابلة0") (م.ر). 


)١(‏ - المجموع بشرح المهذب ( 5 / ۸۷ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطبعي. 

(۲) المجموع بشرح المهذب ( 1 / ١١5.١1١‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» وتعجيل ركاة العباس 
ورد في أحاديثء انظر: ( الأموال لأبى عبيد () ۱۸۸° (ء وانظر: سان أبي داود ( ١١75‏ )ء وسنن الترمذي 

( ۷۸ )»> وسنن ابن ماجه ( ۱۷۹۰٩‏ ) 

(( تبیه )): وهذه الاستدلالات استدلوا بها في غير موضع ركاة الفطرء وانما في كل مال وجبت فيه الركاة. 

)٤(‏ - بدائع الصنائع ( ۲ / ٥۷١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

 )5(‏ المقصود هنا: وقت التعجيل» والا فقي المذهب قالوا بجواز تعجيل ركاة الفطر قبل وجويها بلا خلاف عند 
الشافعية» وانظر: المجموع بشرح المهذب ( ١‏ / ۸۷ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي. 

(۷) - الإنصاف ( 28٠١ / ١‏ ) ط ( بيت الأفكار الدولية ) الأردن. 


ل 








LL 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 

الدليل الأول: 

(م.ر): بأنما فطرة الصوم» فلا تحوز قبله' (م.ر). 

فهي مُرْتَبطَةٌ بالصوم؛ فتجوز في رمضان» ولا يجوز تعجيلها قبله(". 

الدليل الثابي: 

(م.ر): لانعقاد السبب الأول؛ إذ هي وجبت بسببين: رمضان والفطر منه» وقد وُحِدَ 
أحدهماء فجاز تقديمها على الآخر" (م.ر). 

(( القول الرابع )): 

يحور تعجيلها وإِخْرَاجُهَا قبل العيد بيوم أو يومين. 


(ه.ر): وهذا مذهب بعض الحنفية - الكڙخي ل ورواية عند اال وهو 


)١(‏ - بدائع الصنائع ( ۲ / 51/١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

(۲) - بدائع الصنائم ( ۲ / 51/١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

(۳) - المجموع بشرح المهذب ( ۸١ / ٦‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي» 

نهاية امحتاج ( ۳ / ١77‏ )ط ( داز الفكر. ) يترورت ٠‏ لبتاق. 

)٤(‏ - بدائع الصنائع ( ۲ / 51/١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

(5) - مواهب الجليل ( ۳ / ۲۷۲ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» شرح الزرقاني على موطأ مالك» 
( ۲ / ۹۸ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 


ل 








LL 


المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب”' (م.ر). 

واستدلوا على ذلك بأدلة: 

الدليل الأول: 

(( ... وكا ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَفبَلُومَاء وكَانُوا يُخْطُونَ قَبْلَ 
الفطر بِيُوم أؤ يَومَيْنِ ))7). 

(( وجه الاستدلال )): 

(م.ر): قال في آخره: [وگائوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر بوم أؤ يَومَيْنِ] وهذه إشارة إلى 


جميعهم» فيكون إجماعًا( (م.ر). 


) 28١ / ١ ( ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» الإنضافء‎ ) ٠ / ۳ ( المغني‎ -)١( 

ط ( بيت الأفكار الدولية )» كشاف القناع ( ۲ / ۳٠۸‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت ‏ لبنان» 
واعلم أن للحنابلة روايات أخرى فيها: 

أ - رواية ( يجوز قبله بثلاثة آيام ). 

ب - وخكيّت رواية ( بأنه يجوز تقديمها بخمسة عشر يومًا ). 

ج - وقيل: ( يجوز قبله بشهر ). 

والمتمد عندهم أنها تجوز قبله بيوم أو يومين» ولا يجوز إخراجحما قبل ذلك وهو من مفردات المذهب. 
(كاحوواه الهاي 15117 ) 

(۳) المغني ( ۳ / ٠١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 


۲۲ 


ل 








كس 


(( الدليل الثاني 0 
(م.ر): ما يُروَى عن الي تَلهِ: (( أَغْنُوهُمْ عن الطُوَافٍ في هَذَا اليم ))0. 


(( وجه الاستدلال )): 
الأمر للوجوب» ومتى قدَّمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد" (م.ر). 
الدليل الثالث: 


- إن ركاة الفطر عبادة مُوَقَئَةٌ بوقت؛ فلا يجوز التَعَيّدُ كما قبل هذا الوقت» أو بعده. 
(( القول الخامس )): 

(م.ر): لا يجوز التعجيل مطلمًا. 

وهذا قول بعض الحنفية/"» ورواية عند المالكية (م.ر). 

واستدلوا على ذلك: 

(م.ر): بأن وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطرء فكان التعجيل أداءٌ للواجب قبل 


) ١95١ ( والبههقي في الكبرى ( ۷۷۳۹ )»> وابن زنجويه في الأموال‎ ») 5١١5 ( إسناده ضعيف: رواه الدارقطني‎ - )١( 
وآفته: أبو معشرء وهو: ( نجيح السندي ) وهو ضعيفء وللحديث طرق» وسندها أَؤْهَى.‎ 

(۲) -المغني ( 3 / 50 ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 

(۳) - بدائع الصنائم ( ۲ / 51/١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

)٤(‏ - التاج والآكليل ( ۳ / ۲۷۲ ) _ وهو بهامش مواهب الجليل _ ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 


E 


ل 








كس 


وجوبه» وهو ممتنع كتعجيل الأضحية قبل يوم النحر (م.ر). 

(( الترجيح )): 

الراجح - في نظري - هو قول بعض الحنفية والحنابلة؛ بأنه يجوز التعجيل يومًا أو 
يومين؛ لأثر ابن عمر - رضي اله عَنْهُمَا -» وإجماع الصحابة السكوقٍ على ذلك. 
(م.ر): قلت: وقد يُستدل على عدم التعجيل بحديث أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - 
قال: 


س ار و 7 لاا 8 3 ص 5 7 7و نه 2 . ~~ 5 4 وا 4o07‏ ر 
(( وكلي رَسُول الله 5 بيحفظ ركا رَمَضَان» فاتاي آٿِ فَجَعَلَ يحثو مِنَ الطعَام 
7 چ 4و 1 و المي س 1ه 7 1 ف س لاان م 1 7 4 م م 7 2 ن چ 
حَذته» وَقَلت: والله لأرْفْعَنِكَ إلى رَسُولِ الله كيه قال: إن محتاح وَعَلىَّ عيّال» 25 
2 ر ۰ ا L2‏ 

اع al. E‏ ەو 4 ەر >> ا و ا 2 0000 
حَاجَة شَدِيدَة» قال: فحليت عنه» فأصَّحخث؛ فَقَال ا علي : ' يَا اا هْرَيْرَة مَا فعَلَ 


سيرك البَارِحَة ". قَالَ: قُلْتُ: یا رَسُولَ ال شَكَا حَاجَدَ سَدِيدَةَ وعيالا؛ فَرَحثّف 
قَشائيت شيل كال + " أن إل كن کک و ..."1 

(( وجه الاستدلال )): 

لو كان التعجيل يجوز لأعطاه أبو هريرة - رَضِيَ اله عَنْهُ - من ركاة رمضانء أو لأرشده 
النين بلي وعَلّمَهُ أن التعجيل يجوز فيهاء والله أعلم. (م.ر). 


(۱) - بدائع الصنائع ( ” / 51/١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 
ابروا شار ا 


ل 








LL 


(( المبحث الرابع )): مِقَدَارُها. 


> المبحث الرابع (( مِقَدَارُ صَدَقَةِ مِفْدَارُ صَدَقَةِ الفطر 0 

مكذانقا كذ ا دول لله £7 بالتصريح كما في حديث الباب: 

عن أي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ - رضي لله عَنْهُ -» قَالَ: (( كنا تُعْطِيْهَا في رمن الرَسُولٍ كله 
صاعًا من طَعَام أو ضاعًا مِنْ تُر أو ضاعًا من شَعِيرِ أؤ ضاعًا مِنْ أقط ... ))(2. 
َالَّ: [ضاعًا من طَعَام أو ضَاعًا من مر أؤ ضاعًا من شعير اؤ ضَاعًا مِنْ ربيب] . 
فَالصاعٌ: هو مقدار إخراج الركاة)» وهو أربعة أمداد بكف الرسول كل ). 


.) ۱١۰۸ ( -رواه البخاري‎ )١( 

(۲) - مواهب الجليل ( ۳ / ٠١۷‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت ‏ لبنان» الشرح الصغير على أقرب المسا 

٠١۷/۲ (‏ )» ط ( دار الفضياة )» المجموع بشرح المهذب (5 / ۸٩‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعي 
نباية الحتاج ( ۳ / 178 ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» المغني ( ۳ / )٤١‏ ط ( دار الكتب العلمية ) 
بيروت - لبنان» الإنصاف ( 58١ / ١‏ ) ط ( بيت الأفكار الدولية ) الأردن» شرح منتهى الإرادات ( ٤١١ / ١‏ ) 
ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان» كشاف القناع ( 7 / ۳٣۹‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 
(؟) _رد الحتار ( ۳ / ۳۳١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان» مواهب الجليل ( ۳ / ۲٣۷‏ ) 

ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت ‏ لبنان» وقدّره جاعات من أهل العام بأنه: 

( أربع حَفنات بحَفْنَة الرجل الوسط» ليست بمبسوطة الأصابع جداء ولا بمقبوضها جدًا )» وانظر: المصدر السا 
وانظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك ( ۲ / ٠١1‏ )ء ط ( دار الفضيلة )»> كشاف القناع ( ۲ / ۳٠۹‏ ) 

ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 


ل 





ا 


هذا بالاتفاق في الأصناف الأربعة: ( البر» والتمرء والشعيرء والزبيب ) 
أنه صاع» والصاع أربعة أمداد. 

فهذا بالاتفاق دون الحنطة أو القمح؛ لِأَنَّ معاوية لما جاء قال: إِنّ 
فكان تَقِييمُهَا بالنصف» وهذا ما أخذ به كثير من التابعين. 

(ه.ر): وإليك بيان هذه المسألة باختصار: 

> المبحث الخامس: (( هَل يُجْرَئُ نِضْفُ ضاع مِنَ الْْرّ في رَكاةٍ الفطر )): 
أولا: (( ريز حل التَرَاع )): 

اتفق العلماء أن الصاع من البر يجزئ في ركاة الفطر, 

واختلفوا في إجزاء نصف الصاع من البرّ» على أقوال: 

(( القول الأول )): 

أن نصف صاع من البر يجزئ في ركاة الفطر» ويقوم مقام الصاع من غيره» 


وهذا مرويٌ عن جماعة من الصحابة» منهم : 








1 


( أبو بكرأ" وعثمان"» وابن مسعود» وأبو هريرة» والزبير» ومعاوية» وإحدى الروايتين 
7 لو 0 2 ۳ 

عن علي وابن عباس - رَضِي الله عَنْهُمْ -). 

وهو قول طائفة من السلف ) ا اش وعطاء» وطاوس» ومجاهد, وعمر بن 


عبد العزيز» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن جبير )(4). 


وهو مذهب الحنفية)» وقول بعض المالكية ( ابن حبيب )(1)) وبعض الحنابلة 


( ابن تيمية )10). 


(۱) - مصنف ابن أبي شيبة ( ٠١ ٤۳۱‏ ) واسناده ضعيف؛ فيه إبهام . 

(۲) - مصنف ابن أبي شيبة ( ٠١‏ ) واسناده ضعيف؛ للانقطاع: أبو قلابة لم يدرك عفان. 

(۳) - السنن الكبرىء البهقي ( > / 515 ) بعد الحديث رغ: ( ۷۷١١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرةء 

للختي ( ۳ ٤۳‏ ) ط رة دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان. 

( تنييه ): قال ابن المنذر: (( لا يغبت ذلك عن أي بكر وعثان - رَضِيَ الله عنما ((. 

)47 / ۳ ( ط ( الفاروق الحديثة ) القاهرةء المغني‎ ) ٠١4453 ( : ) ٠١ 577 ( انظر: مصنف ابن ابي شيبة‎ - )٤( 

ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان» نخب الأفكار ( ٠١‏ / 758 ) ط ( دار السير ) السعودية ‏ المد 

0 بدائع الصنائع ( ۲ / 555 ) ط ( د ار الحديث ) القاهرة» البناية في شرح الهداية ( ۳ / 9۸۸ )ء 
د المحتار ۲١ /  (‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 

ل 

(۷) - الإنصاف ( >۸١ / ١‏ ) ط ( ببت الأفكار الدولية ) الأردن. 


۷ 


ل 








كس 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 
الدليل الأول: 


ما يُروى عن رسول الله مَل 


11 


&&: (( أَذُوا صَدَقَةَ الْفِطرٍ ضَاعًا مِنْ تُر أو ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 
أؤ نِضْفَ صاع مِنْ بر ا صغیر أو كبير» ذگر أو أَنْقى» حر أو عَبْدٍ ))00. 

(( وجه الاستدلال )): 

التصريح بأن نصف صاع من البر يجزئ. 

الدليل الثابي: 

حديث الباب: عن أبي سعيد الخذري وض الله عَنْهُ = قَالَ: (( كتا 3 - إِذْ كانَ 


ع فیتا يَسولٌ الله كله كَاةَ الفِطرء عن کل صغیر ویر حر أو ملوك صاعًا من طَعَام 


ي 
ع 


اؤ ضاعًا من أَقِطِء أو ضاعًا من شَعِيرِ أو صَاعًَا من تر او ضاعًا من رُبيبء فَلَمْ نَل 


رة حى قَدِمَ عَلَبِنَا مُعَاوِيَةٌ بن أ سْفْيَانَ حَاجًا أو مُعْقَيراء فَكلم الاس على المنبرء 


4 
2 


5 


أ مين من سَمْرَاءٍ الشَّام تَعْدِلُ ضَاعًا من 


كر فأخد الان دات قال ألو کید هاا ا غلا أزال ارا کا کے اة 


») ۲۰۸۲۳ ( والبهيقي في الكبرى ( ۷۷۰۹ ) رواه الدارقطني‎ ٤) 1515 د ضعيف: رواه أبى داود‎ )١( 
والحديث ضعّفه جاعة من أهل العام » ومنهم: ابن حزم» وابن عبد البرء والنووي.‎ 


ل 








LL 


(( وجه الاستدلال )): 

أن معاوية رأى أن نصف صاع من البرّ يعدل صاعًا من غيره» وأعلن هذا عحضر من 
الصحابة» ولم ينكر عليه أحد» وعمل الناس بذلك. 

ووإيد خا جام E‏ 

قَالَ: (( فَعَدّل النَّاُ به نِضْفَ صاع مِنْ بُ عَلَى الصّغيرٍ وَالكَبيرٍ )). 

الدليل الغالث: ش 

أن هذا ورد عن عشرة من الصحابة» ورَوَوْهُ عن رسول الله 07 7"). 

غل آنا اب عدا القول ا الخرى عة كلها لذ ينيت» وفك راع 
ذكرها؛ خشية الإطالة. 

(( القول الثاني )): 

لا يحزئ نصف صاع من البر في ركاة الفطر ولابد من إخراج صاع. 

وهذا قول الجمهور: فهو مذهب أبي سعيد الخدري - رَضِي الله عَنْهُ -» وإحدى 
الروايتين عن: 

( على" وابن الزبير(؟؟؛ وابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -). 


(۱) - رواه البخاري ( 1951١‏ )» ومسلم ( ۹۸٤‏ )» والترمني ( 575 ). 

(۲) - بدائع الصنائع ( 657/5 ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

.) 707٠١5 ( السنن الكبرى, البييقي‎  )۳( 

)٤(‏ - مصنف ابن أبي شيبة ( ٠١ ٠٥۷‏ )» السنن الكبرىء البمتي» ( ۷۷٠۷‏ )» وسنده ضحيح. 


ل 








LL 


وهو مروي عن الست وأبي العالية» ومسروق» وأبي قلابة)› 
وهو مذهب المالكية(), والشافعية)ء والحنابلة0"). 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 
الدليل الأول: 


حديث الباب عن أبي سعيد د الذي - رضي الله عَنَةُ -» قَالَ: 


(( کنا نُعْطِيْهَا في رَمَنِ الرَسُولٍ ئ ضَاعًا من طعَام» أو صَاعًا مِنْ تر أؤ صَاعًا مِنْ 


شعیر» صاعًا منْ أقط» 3 صاعًا مِنْ رَبيبء فَلَمّا جَاءَ مُعَاوِيَُ وجا يت 1 دود 


قال: رق 0 من هله 0 مُدَيْنِ 1 


(۱)-۱ لسنن الكبرىء البهقي ( ۷۷٠۸‏ )» وسنده صحيح. 

(۲) - انظر: مصنف ابن ابي شيبة ( ٠٠٤١١ ( : ) ٠١5855‏ )» المغني ( ۳ / ٤۳‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) 
بيروت - لبنان. 

(۳) _مواهب الجليل ( ۳ / لاه ١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» الشرح الصغير على أقرب المسالك 
٠٠١۷/۲ (‏ ). ط ( دار الفضيلة ). 

)٤(‏ - المجموع بشرح المهذب ( ۸٩ / ٦‏ ) ط نہاية الحتاج ( ۳ / 178 ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 
(5) -المغني ( ۳ / )٤١‏ ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» الإنصاف ( ٤۸١ / ١‏ ) 

ط ( بيت الأفكار الدولية ) الأردن» شرح منتبى الإرادات ( 0١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان» 

كشاف القناع ( ۲ / 7٠١‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 


56 


ل 








LL 


-ه 


ھا أنا: فلا رل أَخْرِجَة گما كُنْتُ أخْرججة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل يكل (2. 

(( وجه الاستدلال )): 

أنه ذكر أشياء مختلفة القيمة» وذكر أن الواجب في كل منها صاءٌء فدل ذلك أن 
المعتبر الصاء("), 

ولأن الطعام إذا أطلق في عرف أهل الحجاز تَوَجّه إلى ال 

ويعضّد ذلك أنه ورد في بعض روايات حديث أبي سعيد - رَضِي الله عَنْهُ -: 

(( أو صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ))9). 

الدليل الثاني: 

حديث الباب: عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ تسسقه عَنْهُمَا -» قَالَ: 

(( فَرَضَ رَسُولُ الله ل صَدَقَةَ الِْطر - أَوْ قَالَ: رَمَضَانُ - عَلَى الذَّكر والأنتى» 


والح وَالْمَمْلُوكِ: ضَاعًا من تر أو ضاعًا من شَعِيرِ قَالَ: فَعَدَل النَّامنُ به نِضْفَ 


.) ۱١۰۸ ( رواه البخاري‎ - )١( 

(۲) - صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠١ / ٤‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 
(۳) - المصدر السابق. 

)٤(‏ - رواه البهقي في الكبرى ( ۷۷۰۲ ) وغره. 


ل 








LL 


صاع من بر عَلَى الصّغِير وَالكبيرٍ .٨))‏ 
(( وجه الاستدلال )): 

أنه بين أن الفرض في الأصناف هو الصاع» وإنغا عدل الناس عن ذلك برأي واجتهادٍ 
الدليل الغالث: 

أنه جنس يُخرج في صدقة الفطر» فكان قدره صاعًا كسائر الأجناس 7 (م.ر). 

(( الترجيح )): 

لجح - في نظري - هُوَ مَا رَجَّحَهُ أَبُو سَعِيدٍ - رَضِي الله عَنْهُ -؟ حيث قَالَ: 

اکا أنا: فلا ارال أُخْرجة كُمَا كُنْثُ أخرجه أب 


> (( الوَابُ عن أل اْمُخَالِفٍِ )): 


بدا ما عشث. 


(ه.ر): استدلالهم بحديث: (( دوا صَدَقَةَ الفط ضَاعًا من تر أو ضَاعًا مِنْ شعير 


َو نطف صاع من بر عَنْ کل صَغير أو كبير» ذَكرٍ أو ألقى» حر أو عَبْدٍ )). 


الجواب: الحديث ضعيف لا يثبت. 


(۱) - رواه البخاري ( 15١١‏ )» ومسلم ( 185 )» والترمذي ( 5/5 ). 
ال 0750 ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 


۲ 


ل 








قال الإمام البيهقي: 

(( وقد وردت أخبار عن النبي في صاع بر ووردت أخبار في نصف صاع» ولا يصح 
منها شيء من ذلك» قد ببنت على كل واحد منها في الخلافيات ))217. 

قال الإمام النووي: 


ت ا 5 7 2 م 0 م مد ان عند ره 9 
)) ولیس للمائلين ينصف دك حجة إلا حديث مُعَاوِيَةٌ وَسَنْجِيِتٌ غية إن شاة الله 


ع 


ع 2 
م 


عاك واشتي I ST‏ يقلنها E‏ 
استدلا لهم بحديث معاوية - رضي الله عَنُْ - 
هذا اجتهادٌ منه - رَضِي الله عَنُْ -» وقد خالفه غيره من الصحابة - رَضِي الله عَنْهُمْ -؛ 
فتكون الحجة في المرفوع. 
قال عن ىْ 
ا E‏ 


ِي چ 


بو حَنِيفَة وَموَافِقُوهُ في جواز نِضْفٍ صاع جنطة 
O SS‏ 4 " صَّحَابيَ TT‏ امل 


مُخبَةٌ وَأَعْلَمْ بأ خْوَالٍ التي ت 4 وَإِذَا اخْتَلمَتِ الصَّحَابَةُ ٤‏ ا يكن قول ب: , بَعْضِهمْ بِأَوْلَ مِنْ 


)١(‏ - السنن الكبرىء: ( ع / 4 ) تحت الحديث رة: ( ۷۷٠١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 
(۲) - صحيح مسام بشرح النووي ( ٤‏ / ؟5 ) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان. 


الح 








وک 


بَعْضٍء فَنَرْجِعُ إلى دَلِيلٍ حر وَجَدْنا ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ وَلْقِيّاسَ مُتَفِهًا عَلَى اشتراط 

الضّاع + من الْمْنْطَة كَعَبْرهَاء فَوَجَب اغْتِمَادُه وَقَدْ صرح مُعَاوِيَُ أنه 
من الب يخ وَل گان عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ حاضري لِه مع كَْرَيِمْ في تِلْكَ اللّخظة عِلْمٌ في 

اة مُعَاوِيَةَ عن الي جل لَدَكرهُ كما جَرَى مم في عير هَذِه الْقِضّة ))0 (م.ر). 


خلاصة الكلام: 


e‏ عه 


إخراجها يكون صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من 


ارز او صاعًا من بر oo‏ ا 


2F 2f f 


 )١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ( ٤‏ / 8ه » ٠٤‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 


٤ 





كس 


وقد قال علماؤنا: تخرج صاعًا من أغلب قوت البلد التي ياء أَيْ: تخرج من 
الصنف الذي يتات في بَلَدِكَ الآنء فإخراج صاع مِنْهُ يجزك عن صدقة الفطر. 


)١(‏ - وهذا الذي ذكره شيخنا هو مذهب المالكية - في الجملة - والشافعية» واليك نبذة مختصرة عن ذلك: 

أولا - مذهب ال الكية -: وعند المالكية غالب كلام أهل المذهب: ( أنها تُؤْدَى من غالب قوت البلد» من هذه الأصناف 
التسعة: القمح» الشعيرء السلتء القر الزببب» الأقطء الدخنء الذرة» الأرز ) ولوكان أهل بلد يقتاتون غيرها فيجوزء 
ومنهم مَن ضبط غالب القوت با يقوت في شهر رمضان من عامه هذا؛ لأن ركاة الفطر تابعة له فعد طعمته وقوته خاصة. 
انظر: مواهب الجليل ( ۳ / 751١ » ۲٠۰‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت ‏ لبنان» الشرح الصغير على أقرب 
المسالك. ( ۲ / ٠١8‏ ) ط ( دار الفضيلة ) والقوانين الفقهية ( ص 4١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 

ثانا - مذهب الشافعية -: والواجب عند الشافعية من هذه الأصناف هو غالب قوت البلد (على الوجه المحتد عندم)» 
وهناك وجه آخر عند الشافعية: بأنه مُخيّر بين الأقوات» وهذا الوجه اختاره بعض الشافعية» وهناك وجه ثالث: بأنه يتعين 
قوت نفسهء والمعقد ما ذکرناه ( غالب قوت البلد ) إن كان بلدا وفي غيره من غالب قوت حله» والمعتبر في غالب 
القوت: قوت السّتةء فلو عَدَلَ إلى أدى منه م يجزه» ولو عَدَلَ إلى أعلى من الواجب أجزأه؛ لأنه زيادة في الخير. 

انظر: المجموع بشرح المهذب ( ۹14/٦‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي )ت: المطيعى, 

ونباية امحتاج ( ۳ / ٠١١‏ < 00 5 

والمنصوص عليه عندهم: والقرء ا الاق وزی ا الدقيق مع وجود الحب؛ 
استدلالا بالزيادة التى انفرد بها ابن عيبنة ( أو صاعًا من دقيق )» ولأا أجزاء من الحب» وكذلك الشأْت؛ لأنه من 
أنواع الشعيرء وهو منصوص عليه. 

انظر: المغني ( ۳ / ٤٤‏ + 45 > ۷ ) ط ( دار الكتب العلمية ) ينروث ‏ لبتان» 

والإنضاف ٤۸۲ / ١(‏ ) ط ( بيت الأفكار الدولية ) الأردن» وكشاف القناع ( "6 (TY‏ 

ط ( دار إحياء التراث العربي ) ببروت - لبنان. 


(( المبحث السادس )): جنسهًا. 
> المبحث السادس (( جنس صَدَفَةٍ ة الفطر ا رخ )): 


ل 














LL 


(( المبحث السابع )): صِفَة الؤاجب. 
> المبحث السابع (( إِخْرَاجُهَا قيمَة بدلا عن الطْعَام )): 


صُورةُ الْمسالة: 





تأتي إلى الصاع» فتقدّره نقودًا: بكم صاع التمر» أو صاع الزبيب» أو صاع الأرز ؟ 
َيَقُولَ: ثلاثون جنيهًا مثا مَتُخْرِجُ ثلاثين جنيهًا عَنِ الصّاعء يَعْني: لا رخ الصّاعَ 
ولا الطعام» بل 3 بلآل او افق كلاه هيو ا 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

(( القول الأول )): 

يجوز إخراج القيمة عن ركاة الفطرء وهو الأفضل'. 

وهذا مذهب الحنفية(). 


(م.ر): وهو مرويٌ عن: الحسن البصري"'» وعمر بن عبد العزيز!؟»» والثوري()ء 


)١(‏ - رد المحتار ( ۳ / ۳۲۲ ) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت - لبنان. 

(۲) - بدائع الصنائم ( ۲ / 555 ) ط ( دار الحديث ) القاهرة» البناية في شرح الهداية ( ۳ )٤٠۸/‏ 
ط ( دار الفكر ) پروت ۔ لبنانء رد الحتار ( ۳ / ۳۲۲ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروث - لبئان. 
(۳) - مصنف ابن ای شيبة ( 5 / ۲١۷‏ ) رق: ( ٠١557‏ ) ط ( الفاروق الحديثة ) القاهرة. 

.) ٠١558 ( >) ٠١554 ( المصدر السابق» رغ:‎ - )٤( 

 )5(‏ المغني ( 7 / 48) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 


٦ 


ل 














1 


وهو ظاهر مذهب البخاري(!) - وقد عُورض - وهو رواية في مذهب أحمدا" (م.ر). 
وقد رجح هذا القولّ كثيرٌ من المعاصرين7). 
واستدلوا على ذلك بأدلة: 


الدليل الأول: 


أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقراء؛ لقوله مَللهِ: 


(( أَعْنُوهُمْ عن الطّوافب في هَدًا اليم ))90). 
والإغناء يحصل بالقيمة» بل هو أت وأوفرٌ؛ لأنما أقرب إلى دفع الحاجة» وبه تَبَينَ أن 


النص معلولٌ بالإغناء» وأنه ليس في تجويز القيمة» فيُعتبر حكم النص في الحقيقة©). 


)١(‏ - وانظر تبويبه في الصحيح: ( باب العرض في الركاة )» وانظر: فتح الباري ( ۳ / 358١‏ ) تحت الحديث رم: 

١448 (‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرةء و 
الفطرء وعندما بوب البخاري لزكاة الفطر لم يذكر إخرا 

(۲) - الإنصاف ١(‏ / 287 ) ط ( ببت الأفكار 22 الأردن» وهي رواية مُخرّجة. 

(۳) - ومن هؤلاء: الشيخ/ عطية صقر ( رحمه الله )» والشيخ القرضاويء كما في كتابه: فقه الركاة ( ۲ / 95٠0 » 4١5‏ ) 
ط ( مكتبة وهبة ) القاهرة. 

) ١951١ ( والبهيقي في الكبرى ( ۷۷۳۹ ), وابن زنجويه في الأموال‎ ») 5١١5 ( إسناده ضعيف: رواه الدارقطني‎ - )٤( 
وآفته: أبو معشرء وهو: ( نجيح السندي ) وهو ضعيفء وللحديث طرق» وسندها أَؤْهَى.‎ 

 )5(‏ بدائع الصنائم ( ۲ / 555 ) ط ( دار الحديث ) القاهرة. 


۷ 


ل 








LL 


الدليل الثاني الكا: 
قال طَاوْسٌ: قَالَ مُعَاذُ - رَضِي الله عَنْهُ - لأَهْلٍ اليمَن: 
(( انْقُونٍ بعَرْضء ياب حميص أو لَبِيسٍ في الصَّدَقَة مَكَانَ الشعير وَالذَرَة أَهْوَنُ 


لكي وَحَيْدٌ لاحاب رَسُولٍ الله ل الْمَدِيئَةِ ))(2. 

(( وجه الاستدلال )): 

(م.ر): أخذ معادٌ الثياب بدلا عن الطعام في الرّكاة» وكان أهل اليمن مشهورين 
بصناعة الثياب» ونَسْجِهَا (م.ر). 

الدليل الثالث: 

أن حاجة الناس للأموال أشد من حاجتهم إلى الطعام؛ لأن القيمة تمكنه من شراء 
الأطعمة والملابس وسائر الحاجات» وهذا أنفع للفقراء. 

الدليل الرابع: 


(م.ر): أن هذا هو الأيسر بالنظر إلى عصرناء وخاصةً في المناطق الصناعية التى لا 


)١(‏ -رواه البخاري ( باب العرض في الزكة ) قبل الحديث رغ: ( ١44‏ ) وقد رواه معلا بصيغة الجزم: 
كبن طون > فهو صحيح إلى طاوس» ومنقطع؛ لأن طاوسًا لم يسمع من معاذ. 
(۲) - فقه الركاةء القرضاوي ( ” / 35٠0‏ ) ط ( مكتبة وهبة ) القاهرة. 


۸ 


ل 








ان 
7 

يتعامل الناس فيها إلا بالنقود(!". (م.ر). 

ويُعضد فَوْهُمْ: 

بأن هذا ورد عن جماعة من التابعين: 

أ عَنِ ان البصري قال: (( لا َأ أن تُعْطِي الدََاهم في صَدَقَةِ الفط ٠))‏ 

ب عن ابن عَوْنِء قَالَ: مبمغث کاب عْمَرَ ن عَبْدِ ازير يرا إلى عدي بِالَْضْرَة 

(( يُؤْحَد مِنْ أَهْلٍ الدِيوَانِ من أَعْطِياتِْ: عَنْ كُلَ إِنْسَانٍ نطف دزم ))7". 

ج وعنْ َه قال : جَاءَنَا كتَابُ عَمَرَ بن عبد اريز في صَدَفَة الفطر: 

(( صف صاع عَنْ كَل إِنْسَانِء أو فة نِضْفْ دكم ))0. 

فهذا عمر بن عبد العزيز وكاتبه رجاء بن حيوة معه» والزهري» وامحدّثون متوافرون» 

وكثير من أهل العلم في عصر عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة» ولم ينكر عليه أحد. 

د - عَنْ َير قال :مث أبا إِسْحاق يَفُول: 

(( أَدْرَكتْهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ في صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَرَاهِمَ بِقِيمَة الطَّعَام ))(. 

1ن المصدر اسان 

(؟)درواه ابن أي شبية 155 ). 

CEE 

.) ٠١556 ( -المصدر السايق‎ )٤( 

(9) - رواه ابن أبي شيبة ( /551 ٠١‏ ). 
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فهذه آثار عن التابعين» والتابعون يأخذون من الصحابة. 

(( القول الثابي )): 

لا يجوز إخراج ركاة الفطر قيمة» ولا بحزئ. 

وهذا قول جماهير أهل العلم [ِمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالشَافِ] ١١‏ 

(م.ر): وهو قول المالكية!"), والشافعية» والحنابلة(؟)» والظاهرية (م.ر). 
واستدلوا على ذلك بأدلة: 

الدليل الأول: 

)) وا اا ل ر تقر ی 


٤ 


) ط ( مركز لخر ) القاهرة» المغني ( ۳ / ۸> ) ط ( دار الكتب العلمية‎ ) ٠ / ١ ( الإفصاح» ابن هبيرة‎ - )١( 
ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطبعي.‎ ) ١١7 / 5 ( بيروت - لبنان» المجموع بشرح المهذب‎ 

)۲( - التاج والإكليل ( مع مواهب هب الجليل ) ( ۳ / ۲١۸‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القبرواني» النفراوي ( ۳۸١ / ١‏ ) ط ( دار الفكر ). 

(۳) - المجموع بشرح المهذب ( 5 / 1١7‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت: المطيعيء تحفة الحتاج» التي 

ط ( دار الفكر ) بيروت ‏ لبنان» نهاية الحتاج» ( ۳ / ١6١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان. 

(4) المغني ( ۳ / 6۸) ط ( دار الكتب العلمية ) ببروت ‏ لبنان» والإنصاف (AY | ١(‏ 

ط ( بيت الأفكار الدولية ) الأردن» كشاف القناع ( ۲ / ٠٠١‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 
(5) المحلى بالآثار ( 5 / ۱۳۷ ) مسألة رة: ( 7١8‏ ) ط ( مكتبة دار التراث ) القاهرة. 
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ملوك صاعًا من طعَام» أَوْ صَاعًا من اط ضَاعًا من شعيرء أو صَاعًا من كرِ أو 
صَاعَا من رييب فَلَمْ رل رجه حى قَدِم عَلَيْنَا مُعَاوية بن اي سْفْيَانَ حَاجًا أَوْ مُعتمرا 
فَكلَّمَ الئاس على اليب فَکان فِيما كلم به الئاس أَنْ قالّ: إِنّْ أَرى أنَّ مُدَّيْن من راء 
الشّام تَعْدِلُ ضاعًا من ر فأحَدَ النَّاْ بذلك قال أَبُو سَعِيدِ: فأمًا أنا: فلا ارال 
َخْرِجْهُ كما گنت أُخْرجُة أَبَدَا ما عشت ))() 
وجه الاستدلال: 
(م.ر): اتفاق الصحابة ي على أنما طعام لا قيمة» وإنماكان خلافهم في المقدار 
المتعلق لبر ولو كانت القيمة محزئة لفل عن أحدهم (ه.ر). 
الدليل الثاى: 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ رضي اله عَنْهُمَا -» قَالَّ: 
(( فَرَضَ رَسُولُ الله کي صَدَقَةَ لْفِطرٍ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانُ - عَلَى الذَّكرٍ والأنقى» وار 
وَالْمَمْلُوكِ: ضَاعًا مِنْ تر أو ضاعًا مِنْ شَعِيرِ قَالَّ: َعَدٌ الاس به نِضْفَ صاع مِنْ بر 
على الصغير َالْكبير))7". 
CLs BR‏ 
(۲) - رواه البخاري ( ۱۵۱۱ )» ومسلم ( 98 )» والترمني ( ٥۷٩‏ ). 
١ه‏ 
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(( وجه الاستدلال )): 

(م.ر): أن البي 5 قد بَيّنَ المفروضء ورج القيمة إن عَدَلَ عن ذلك فقد ترك 
المفروض» وعَدَلَ عن المنصوص؛ فلم يجزه» كما لو أخرج الرديء مكان الجيد (م.ر). 
الدليل الثالث: 

أننا لو دققنا النظر: فإن حاجة الناس إلى الطعام أقوى من حاجتهم إلى المال؛ أنت لو 
رأيت رجلا في صحراء» وكاد يُقتل من الجوع والعطشء فعندما يراك» ويريد الاستغاثة 
فما الذي سيطلبه أولّا ؟ المال» أم الشراب والطعام ؟ 


إذن: فعند الضرورة يُقدَّمِ الطعام على المال» فدل ذلك على أن الناس أحوج إلى 


الطعام منهم إلى المال. 
(( الترجيح )): 
الراجح - في نظري - هو قول الجمهور: أنه لا ور إخراج القيمة» ولا تحرئ. 
)) برهان ذلك ذلك )): 
أ . أن الآثارَ دصار ه والصحابة ي متوافرون» وكلهم يُخرجون صدقة الفطر 
ما لا قيمة 


)١(‏ -المغني ( ۳ / ٤٩» ٤۸‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت ‏ لبنان» كشاف القناع ( م) 


ف ا ات ری ) وروت دان 


ل 
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(م.ر): ويؤيد هذا الترجيح 

3ه أن اا د ا ا ا إخراجها مانا 
يحتاج إلى كلق الذهاب» وشراء الطعام» وحمله» ونفله» وتعبئته» وتخزينه» وتسليمه 
للمستحق» 

فلما كانت القيمة أيسر» والطكمة آذ شق» وقد عدل النبي 5 عن القيمة» ولم يفعلها 
ولا مرة واحدة» ولم يصرح بجوازهاء علمنا أنما لا تجزئ؛ لأن الني ب4 كما قالت أمنا 


عائشة العا ليه فقول ا E.‏ فده أحدها أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ ا 


فلما ترك النئ بي الأيسرء لوم 
(۲) - أن في إخراجها حبوبًا مصاح كثيرةء منها 
إظهار شعيرة من شعائر الله العظيمة. 


00 
(۲) - رواه البخاري ( 7787 )» ومسام ( ۲۳۲۷ ). 


ل 





ا 


وهذه منفعة عامة. (م.ر). 

الجواب عن أدلة المخالف: 

أولا: استدلالهم بحديث: (( أَغْنُوهُمْ عن الطَّوَافٍ في هذا اليم ))(2. 

والإغناء يحصل بالقيمة» بل هو أتمّ وأوفرٌ. 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: 

(م.ر): وآفته: أبو معشر» وهو: (نجيح السندي) وهو ضعيف» ضعفه جماعة» ومنهم: 
بحبى بن سعيد» ويحبى بن معين» وابن المديني» والبخاري - وقال عنه: منكر الحديث -, 
وأبو داود» والنسائي» وصالح بن محمد والدارقطني» والخليلي» وغيرهم!") (م.ر). 


والأحكام فرعٌ على التصحيح. 


) ١115١ ( والبہقی في الکبری ( ۷۷۳۹ )» وابن زنجويه في الأموال‎ ») ۲۱۱١ ( إسناده ضعيف: رواه الدارقطني‎ - )١( 
) ترجمة رغ: ( ۸۲۳۷ ) ط ( دار إحياء التراث العربي‎ ) 517٠71١ / © ( تهذيب التهذيبء ابن حجر‎ - )۲( 
بيروت - لبنان.‎ 


ا 2 
- الرَوَاجَ التجاري الذي سيحدثء فينتفع منه المزارع» والتاجر 2525 ا 


ل 





الوجه الثاني: 

ولو صح الحديث - بترلا -: فالإغناء يكون أوفرٌ حظًا بالطعام. 

(م.ر): ولو سلمنا أن الإغناء بالمال أوفرٌ فقد أهدره المشرع» واغغير الملققة (م.ر). 
ثانيًا: استدلاهم بقول طاۇس: قال مُعَادْ - رَضِي الله عَنهُ - لأَهْلِ اليمَن: 

(( انو يعَرْضٍ» ياب حي 1 بيس في الصَّدَفَةِ مَكَانَ الشَعِيرٍ وَالدرَة أَهْوَنُ 
يکم ور لأَضْحَابٍ رَسُول الله ل الْمَدِيئَةِ ))0 

(( الجواب من وجوه )): 

الوجه الأول: 

(م.ر): الأثر إسناده ضعيف منقطع؛ لأن طاوسًا لم يسمع من معاذ - رضي الله عَنْهُ - 
(م.ر). 

الوجه الثابي: 

(م.ر): ولو صح - تتا - فلا حجة فيه؛ للاحتمالات التي تعتريه» ومنها: 

ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: 

أ. حكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: (( من الجزية )) بدل (( الصدقة ))» وإذا ثبت 


لكن إلى طاوس» فهو صحيح إلى طاوس» ومنقطع؛ لأن طاوسًا لم يسمع من معاذ. 


كس 


ل 


قال الإمام قال الإمام البيهقي: 

في تعليقه على هذا الاحتمال: (( هَذًَا هو الْأَليَقُ بعَاذِ وَالأَسْبَهُ چا أَمَرَه الب مَل به منْ 
أخذٍ النْسٍ في الصَّدَقَاتِء وَأَخْذٍ الدَّينَارٍ أو عِذْلَهُ مَعَافِرَ ثيا بِالْيَمَنِ في اليه وان 
رد الصدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ لا أَنْ يَنْقْلَهَا إلى الْمْهَاجِرِينَ بالْمَدِيتة الَّذِينَ رُم آهل 
َء لا أخل صَدَقَةِ وَلله ألم ))(0. 

ب وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى: ائتون به آخذه منكم مكان الشعير 
والذرة الذي آخذه» شراء بما آخذه» فيكون بقبضه قد بلغ حله» ثم يأخذ مكانه ما 
يشتريه ما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذء قال: ويؤيده أتما لو كانت من الرّكاة م تكن 
مردودة على الصحابة» وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم 


فيردُها على فقرائهه(") 


)01 - فتح | لباري» ابن جر ( ۳ / ۳۸۱ ) تحت الحديث رذ: ( ١558‏ ) ط(د ار الحديث ) القاهرة. 
(۲) - السنن لسنن الكبرىء الببهقي ( > / 350 ) تحت ا ا ال 
١ 0‏ ) تحت الحديث رة: ( ١548‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة» وعُورض هذا 
الاحقال بأنه لا مانم من أن يحمل الركاة للإمام ليتولى قسمتهاء وَل الركاة من بلد إلى بلد مسألة خلافية. 


5ه 


۳ 
ذلك سقط الاستدلال - لكن هذا خلاف المشهور - 
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ج - وقيل: كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بحاجة أهل 
المدينة لذلك» وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك (م.ر): 

(م.ر): ولو سَّلِمَ الأثر من كل ذلك فغاية ما فيه أنه اجتهاد منه أء وقد خالفه المرفوع 
(م.ر). 

ثالئًا: الجواب عن استدلاهم بالآثار المَرويّة عن بعض التابعين: 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: 

هذه الآثار منها ما هو ضعيف» ومنها ما هو صحيح» وإن صحت فالجواب عنها: 
هذه اجتهادات للحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» ولا اجتهاد في مقابل نص 
رسول الله ب 

الوجه الثابي: 

فغل أبي بكر» وعمر» وأبي سعيد» وابن عمر - رَضِي الله عَنْهُ - أوثق لنا حظاء واوق 


هو 


بالاتباع» وأقوى من فعل الحسن وعمر بن عبد العزيز ومن وافقهم - رحمهم الله جميعًا -. 





2 
مُقَدمَةُ الكتاب 7 0 a‏ 
القصل الْأَولْ: ( مُقَدْمَاتٌ تعلق بر بركَاةِ الْفِطْرٍ ) ا 
أسْمَاءُ رَگاة الفطر E O‏ ا 
مادا سُمْبَتْ ركاه الْفِطْرِ ذا الاسم ؟ 20700 
می قُرِضَتْ راه الْفِطر ؟ 1 


الحكمَةٌ من تَشْرِيع رَكاةٍ الْفِطْر ؟ 00001003 


القصل القَاني: ( كم رَكاة الْطْر ) ”5952 
الْمَبْحَتُ الأَول: ( لحلاف في اة لطر ) O‏ 
الث الي ( الخلا ي وَقتِ وُجُوب رَكَاةٍ ي E‏ 


o۸ 





LL 
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مَذَاحِبْ الْعُلَمَاءٍ في الْأَقْوَاتِ الْمُجْرْئَةِ في رَكَاةِ الْفِطْرٍ (هَامش) ees‏ اق هي 
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الْمَبْحَثُ السابع: ( حُكم إخراج زَكاةٍ الفطر قِيمَةَ ) للع لل صا 


0۹ 


